
 

 

 جامعة الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية والعشرين *  

 22/11/2003 -22د -356بالقرار رقم 

 

  ستترشاد القانون العربي الا
 القضـائي الدولـي في للتعـاون 

 المستائل الجنائية
 

 



 1 

 
 

 الباب الأول
 أحكام عامة 

 ــــ

 الأهداف

  1المادة 

تعزيز  بشكل يضمن (الجزائي ) الجنائي هذا القانون إلى تدعيم التعاون الدولي في الميدان  هدفي

 .سيادة القانون ومكافحة الجريمة وتدعيم العدالة الجنائية وضماناتها

 

 تطبيق القانون ونطاق ستريانه

 2المادة 

النافذة والتي تكون الدولة طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدآ  مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية

ل الجهات القضائية الوطنية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية  التعاون تتباد المعاملة بالمثل ،

 .حكام هذا القانون لأطبقاً  (الجزائية ) ل الجنائية  ئاسالقضائي في الم

 

 المصطلحات المستتخدمة 

  6المادة 

 :، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين إزاء كل منها  في تطبيق أحكام هذا القانون 

 .تقدم بطلب التعاونيي ذال أو الجهاز القضائي الدولي الدولة: الطالبة الجهة

 .قدم له طلب التعاوني  ي ذال أو الجهاز القضائي الدولي الدولة: المطلوب إليها  الجهة

 .التي تحددها الدولة لاستلام وإرسال طلبات التعاون هي الجهة : الجهة المركزية 

هي الجهة القضائية التي تحددها الدولة  للنظر والفصل في طلبات : الستلطة القضائية  المختصة 

  التعاون القضائي مع الجهات القضائية  الأجنبية والدولية
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 .يقدم بشأن أي من إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجنائية الذيلطلب ا : طلب التعاون

المطلوب  أو الأشياء شخاصلطلبات تعاون عن ذات الأ جهةم أكثر من يتقد : تعدد الطلبات

 .اتخاذ إجراءات بشأنهم أو عن ذات الجريمة محل طلب التعاون

نقل الشخص المتهم أو المحكوم عليه إلى دولة أخرى من أجل محاكمته عن : تستليم الأشخاص

 .جريمة قابلة للتسليم أو تنفيذ عقوبة جنائية عليه بصدد تلك الجريمة 

تي تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو التي تعد دليلاً وضع الأشياء ال : تستليم الأشياء

ي من سلطات الجهة في جريمة أو كاشفة للحقيقة فيها تحت السيطرة الفعلية لأ

 .الطالبة

المختصة في الجهة المطلوب إليها  الجهة القضائيةقيام الجهة الطالبة بتفويض : الإنابة القضائية

ءات التحقيق أو من إجراءات تتعلق بالجريمة لاتخاذ إجراء أو أكثر من إجرا

 .المطلوب التعاون بشأنها

 

 شروط التعاون

  4المادة 

 

 :وفقاً للشروط الآتيةالطالبة يكون التعاون مع الجهة 

الطالبة والمطلوب  الجهتينكل من  فيأن تكون الجريمة المطلوب التعاون بشأنها مجرمة  :أولاً 

اقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو إليها بوصفها جناية أو جنحة مع

 ؛ بعقوبة أشد

عن ذات  الشخص ألا يترتب على تنفيذ طلب التعاون مخالفة مبدأ عدم جواز محاكمة : ثانياً 

الطالبة والمطلوب  الجهتينمن  الجريمة مرتين، وذلك وفقاً لأحكام النظام القانوني لكل  

 منها؛
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ض تنفيذ طلب التعاون مع مقتضيات صون السيادة أو الأمن أو النظام العام أو أي ألا يتعار : ثالثاً 

أو أي من المبادئ الأساسية للنظام الإجرائي للقانون  من المصالح الأساسية للدولة؛

 الوطني؛

أن تكون الجريمة المطلوب التعاون بشأنها من الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهة : رابعاً 

بار مكان وقوع الجريمة أو جنسية الجاني أو جنسية المجني عليه أو وفقا لمبدأ الطالبة باعت

 (.الجزائي ) عينية القانون الجنائي 

 

 أستباب الرفض

  5المادة 

يكووون رفووض طلووب التعوواون وجوبيووا فووي إذا توووفرت إحوودى حووالات الحصووانة المقووررة بمقتضووى 

يهوا ، ويجووز رفوض طلوب التعواون فوي الحوالات الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفوا ف

 : التالية 

المختصة تباشر إجراءاتها بشأن الجريمة المطلوب التعاون   الجهة القضائيةإذا كانت  :أولا 

 .بصددها  أو كانت قد اتخذت قراراً بوقف الإجراءات أو إنهائها

 .هة الطالبة إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى قانون الج :ثانيا 

 

 قنوات الاتصال

  3المادة 

يكون إرسال واستلام طلبات التعاون التي ت قدم وفقاً لأحكام هذا القانون والرد عليها عبر القنوات 

 .الدبلوماسية من خلال السلطة المركزية

ويجوز في حالات الاستعجال تبادل الطلبات والاتصالات مباشرة مع الجهات القضائية الأجنبية 

 .دولية من خلال الجهة المختصة وال
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 شكل وبيانات طلبات التعاون

  7المادة 

 :تقدم طلبات التعاون مكتوبة ومتضمنة ما يلي

 بيان بالجهة مقدمة الطلب والجهة التي صدر عنها الطلب؛ : أولاً 

 موضوع الطلب وسببه؛ :ثانياً 

ون بشأنها، وتكييفها القانوني بيان موجز بالوقائع الأساسية للجريمة المطلوب التعا : ثالثاً 

 وعقوبتها؛

بيانات الشخص المطلوب تنفيذ طلب التعاون بشأنه وبصفة خاصة أسمه وجنسيته  :رابعاً 

 وعنوانه وأي معلومات أخرى تساعد في تحديد هويته ومحل إقامته؛

 بيان بالأحكام والقواعد القانونية ذات الصلة بموضوع طلب التعاون؛ :خامسا

 ريخ تقديم الطلب وفقاً للتقويمين الهجري أو الميلادي؛تا :سادساً 

 . أي بيانات أخرى يٌنص عليها في المواد التالية من هذا القانون :سابعاً 

 .معتمدة رسمياً ويجب أن تكون طلبات التعاون وجميع مرفقاتها 

 

 اللغــة

 8المادة 

ن باللغة العربية أو مشفوعة تكون الطلبات والمرفقات والمراسلات المشار إليها في هذا القانو

 . إلى اللغة العربية  معتمدة بترجمة

 

 التعامل مع طلبات التعاون

 2المادة 

 بق القوانين المعمول بها في الدولة عندـمن هذا القانون ، تط( 2)اة أحكام المادة ـمع مراع

من الجهة  مباشرة إجراءات تنفيذ طلب التعاون القضائي ، ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح
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الطالبة تنفيذ الإجراء وفقا للشكل المطلوب بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني 

 .للدولة 

 

 الفصل في طلبات التعاون

  10المادة 

الواردة إليها من الجهات الطالبة وذلك خلال مدة تقوم الجهة المختصة بالفصل في طلبات التعاون 

 :بإخطار الجهة الطالبة بما يأتي على الفورتقوم  نعلى أ)       ( أقصاها 

 ورود؛ال ورود طلب التعاون وتاريخ :أولاً 

، رفضهأو  تعذر تنفيذه استيفاء طلب التعاون أو قبوله أو تأجيله  أوشأن القرار الصادر ب :ثانياً 

 مدة أقصاهاتنفيذه وذلك خلال  رفضتعذر أو  أوعلى أن يكون مسبباً في حالات تأجيل 

 ؛من تاريخ صدور القرار( ثلاثة أشهر)

 .تمام تنفيذ الطلب وتاريخه فور الانتهاء من التنفيذ :ثالثاً 

 

 الإجراءات المؤقتة

 11المادة 

 

عند إخطار الجهة الطالبة بتعذر أو تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون، في حالة الاستعجال أو 

ب الجهة الطالبة باتخاذ بعض الإجراءات القضائية المختصة  أن تستجيب إلى طل للجهةيجوز 

 .المؤقتة لحماية المصالح القانونية المعرضة للخطر أو للحفاظ على الأدلة

القضائية المختصة أن تضع الشروط الملائمة لقبول هذا النوع من الطلبات وتحدد  للجهةويجوز 

 .الفترة الزمنية التي يسري خلالها الإجراء المؤقت لجهة الطالبةل
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 النفقاترستوم وال

  12المادة 

 

ما لم تنص الاتفاقيات الدولية النافذة والتي نفقات تنفيذ طلبات التعاون و تتحمل الجهة الطالبة رسوم

 بإخطار الجهة الطالبة بقيمة السلطة المركزية، وتلتزم  تكون الدولة طرفاً فيها على خلاف ذلك

إعفاء الجهة الطالبة من سداد كامل هذه ويجوز . وكيفية وميعاد سداد هذه الرسوم و النفقات

 .النفقات أو جزء منها 

 

 الباب الثاني
 تستليم الأشخاص

 ــــ

  16المادة 

الصادرة عليهم أو ( الجزائية ) يكون تسليم الأشخاص إلى الجهة الطالبة لتنفيذ الأحكام الجنائية  

ة لحماية حقوقهم، وذلك طبقاً لمحاكمتهم جنائيا محاكمة تتوافر فيها الضمانات القانونية اللازم

 .للأحكام المبينة في هذا الباب 

 

 طلب التستليم قبول شروط

  14المادة 

 :من هذا القانون ي شترط لقبول طلب التسليم ما يأتي 4مع مراعاة أحكام المادة 

طعن تقديم الجهة الطالبة ما يفيد أن نظامها القانوني يضمن حق المحكوم عليهم غيابياً في ال :أولاً 

 .حقوق الدفاع ضمانفي محاكمة جديدة يتم خلالها  في الحكم الغيابي أو

إلى جهة ثالثة إلا بعد  المطلوب تسليمه إليهاتعهد الجهة الطالبة بعدم تسليم الشخص : ثانياً 

 .الحصول على موافقة الجهة المطلوب منها
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 حالات رفض طلب التستليم

  15المادة 

 :هذا القانون ي رفض طلب التسليم في الحالات الآتيةمن  5مع مراعاة أحكام المادة 

إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها جريمة سياسية أو مرتبطة بها، عدا الاستثناءات  : أولاً 

 .الواردة على تلك الجريمة في الاتفاقيات الدولية النافذة والتى تكون الدولة طرفا فيها

ن طلب التسليم يهدف إلى محاكمة أو معاقبة شخص لاعتبارات إذا قامت أسباب جدية بأ:  ثانيا 

 .تتعلق بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي 

 .إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية : ثالثاً 

تكون العبرة في تحديد ، والمطلوب منها إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الجهة : رابعا

الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة  ارتكابجنسيته بتاريخ 

التسليم بمباشرة إجراءات الدعوى الجزائية قبله ، ويستعان في القضائية المطلوب إليها 

 .هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الجهة طالبة التسليم

لدعوى الجزائية أو سقطت العقوبة عن الجريمة المطلوب فيها التسليم بمضي إذا انقضت ا: خامسا

 .حكام النظام القانوني للجهة الطالبةالمدة أو صدر عفو وفقاً لأ

 إذا كانت المدة المتبقية لتنفيذ العقوبة لا تزيد عن ستة أشهر: سادسا

لدى الدولة " ر المقضي له قوة الأم" إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي : سابعا

 .المطلوب إليها التسليم وتم تنفيذه 

 .الجهة طالبة التسليم بما تم اتخاذه من إجراءاتالسلطة المركزيةوتخطر 

 حالات جواز رفض طلب التستليم

 13المادة 

 

 :يجوز رفض طلب التسليم فى الحالات الآتية
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العقوبة المقضي بها ضد المطلوب  إذا صدر حكم من جهة ثالثة عن ذات الجريمة ونفذت : أولاً 

 .تسليمه

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تخضع للاختصاص القضائي للجهة المطلوب  :ثانياً 

إليها وترغب في مباشرة إجراءات التحقيق على أن تخطر الجهة الطالبة بذلك وما آلت إليه 

وفي حالة . يخ صدور قرار الرفضمباشرة هذه الإجراءات وذلك خلال ثلاثة أشهر من تار

 .عدم مباشرة إجراءات التحقيق ي عاد الفصل مجدداً في طلب التسليم

 

 بيانات طلب التستليم

 17المادة 

 

 :من هذا القانون، يجب أن يتضمن الطلب البيانات والوثائق الآتية 7مع مراعاة حكم المادة 

نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع  أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية وثائق أخرى لها -أ 

 المقررة في قانون الجهة الطالبة أو صورة رسمية منها؛

صورة رسمية من ملف التحقيقات التي باشرتها الجهة الطالبة بشأن الجريمة موضوع طلب   -ب 

 .التسليم 

بيان الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني   -ج 

 وص القانونية المنطبقة عليها؛والنص

أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة أو أي بيانات أخرى من شأنها   -د 

وكل ما هو متوافر من وسائل التحقق من الهوية من صور شمسية  تحديد شخصيته وجنسيته

  .وبصمات على أنواعها

مة أو تقييد حرية الشخص المسلم إليها وذلك تعهد من الجهة الطالبة بعدم توجيه اتهام أو محاك -هـ

 ( 24)الواردة في المادةعن جريمة خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها ، عدا الحالات 
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 الفصل في طلب التستليم

  18المادة 

 

إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات  المنسوبةي حاط الشخص المطلوب تسليمه علماً بالتهمة 

أقواله وأوجه دفاعه في محضر، ويجوز له الاستعانة بمحام  ذلك مع ثبتيب تسليمه والمتعلقة بطل

 .للدفاع عنه

في طلب التسليم، بعد الاطلاع على محضر أقوال المطلوب السلطة القضائية المختصة فصل ت

طلب تأن  اأن المعلومات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل  فيه جاز له تتسليمه، فإذا ارتأ

 (.محددة)إلى الجهة طالبة التسليم تقديم معلومات أو مستندات إضافية خلال مهلة 

 

 تعدد طلبات التستليم 

  12المادة 

 

قرارها واضعة في الاعتبار السلطة القضائية المختصة في حالة تعدد طلبات التسليم تصدر 

 :مقتضيات حسن سير العدالة وبصفة خاصة

 ن ومصالح الجهة الطالبة؛خطورة  الجريمة ومدى إضرارها بأم - أ

 ب ـ زمان ومكان اقتراف الجريمة؛

 كل طلب؛ ورود تاريخ -ج 

 جنسية المطلوب تسليمه؛ -د 

 . محل إقامته المعتاد -هـ 

 

 توقيف الشخص المطلوب تستليمه

 20المادة 
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ن مباشرة م ايقدم إليه كتابيإشعار يجوز للجهة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناء على 

، أن تأمر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه  الجهة الطالبة بأي وسيلة من وسائل الاتصال

 . وت وقفه توقيفاً مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته

ن يوماً ي خلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب يولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاث

تجديد مدة توقيفه لثلاثين يوماً أخرى ، على أن ت ستنزل هذه المدد من  التسليم كاملاً أو طلب

 .العقوبة التى قد ي قضى بها

ن يستند طلب التوقيف إلى صدور حكم بات بالإدانة أو أمر بالقبض ، ووجود ما يفيد نية أويجب 

الجريمة التى ب اً الجهة الطالبة تقديم ملف طلب التسليم كاملاً بأسرع وقت ممكن وم تضمناً بيان

المقررة لها وزمان ومكان ارتكابها واكبر قدر ممكن من و المحكوم بها ا رتكبت ومدة العقوبة

المعلومات التى تسمح بتحديد شخصية المطلوب تسليمه ومكان وجوده ، على أن ت حاط الجهة 

 . دون تأخير بشأن طلبها فى التوقيف المؤقت علماً  الطالبة

لمختصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية فى شأن الشخص المطلوب ويجوز للجهة القضائية ا

 . توقيفه إذ ا ما رأت إخلاء سبيله

 

 

 إرجاء  طلب التستليم والتستليم المؤقت

 21المادة 

 

ي رجأ تسوليم الشوخص المطلووب  إذا كوان قيود التحقيوق أو المحاكموة عون جريموة أخورى فوي الجهوة  

 المقضويحقيق معه أو تنتهي محاكمته بحكم بات وتنفذ فيوه العقوبوة الت ينتهيالمطلوب إليها وذلك حتى 

 . هاب

ويجوز تسليم الشوخص المطلووب مؤقتواً للجهوة الطالبوة، بودلاً مون تأجيول التسوليم وذلوك وفقواً لاتفواق 

 .يبرم مع الجهة الطالبة



 11 

 

 مواعيد تنفيذ التستليم

  22المادة 

جوز الإفراج عنه بعد مرور قرار بتسليمه ي إذا لم تقم الجهة الطالبة بتسلم الشخص الذي صدر

ثلاثين يوما وجب الإفراج عنه،  فإذا انقضت مدة . القراريوماً من تاريخ إخطارها ب خمسة عشر

لب من أجلها التسليم  .ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي ط 

 

 الطعن في قرار التستليم وإجراءاته

 26المادة 

خلال  السلطة القضائية المختصة ،لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار أمام  يجوز

 .من تاريخ صدور القرار في مواجهته أو إخطاره به  على وجه رسمي( خمسة أيام)

 الطعن تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، بحيث( صحيفة  -عريضة) وي ثبت في تقرير 

ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة ولو ( صحيفة – عريضة) التقرير من تاريخ( سبعة أيام)لا تتجاوز 

من تاريخ ( خمسة عشر يوماً )على أن يفصل في الطعن خلال مدة أقصاها . كان التقرير من وكيل

 . الجلسة الأولى التي تحدد لنظره مع استمرار توقيف المطلوب تسليمه إذا كان موقوفاً 

 قاعدة التخصيص

  24المادة 

 

و تقييد حريته  تنفيذاً لعقوبة عن أو محاكمته أجيه اتهام إلى الشخص الذي تم تسليمه لا يجوز تو

لب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية  :جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي ط 

بالمستندات  إذا وافقت الجهة التي سلمته على ذلك، وبشرط تقديم طلب جديد مصحوب   - أ

 اللازمة لتأييد طلب التسليم الجديد؛
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إذا أتيح للشخص الذي تم تسليمه حرية الخروج من إقليم الدولة التي سلم إليها ولم يغادرها  - ب

خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء إجراءات التحقيق أو الدعوى أو التنفيذ على حسب 

 .مرة أخرى بمحض إرادته الأحوال بالرغم من استطاعته ذلك أو عاد إليها

دل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة الذي طلب التسليم بشأنها وبشرط أن إذا عٌ  -ج 

، مع كفالة حق الشخص الذي تكون العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم

 .بةتم تسليمه في تقديم اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة في الجهة الطال

 

 العبور

 25المادة 

 

عبر إقليم  إلى الجهة طالبة التسليم تسليمهالمطلوب  الأجنبي شخصالتجوز الموافقة على عبور 

الدولة وذلك بناء على طلب تقدمه الجهة طالبة التسليم م ؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر 

 .ا القانونمتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذ
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 الثالثالباب 
 الإنابة القضائية

 ـــ
 طلب الإنابة

 23المادة 

 .الجهة الطالبة ي قدم طلب الإنابة من السلطة المركزية في مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ،

 :ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية

 التنفيذ ؛ والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها موضوع الطلب  -أ 

جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالإجراءات المطلوب تنفيذها والنصوص  -ب

 القانونية المنطبقة عليها ؛

بيان بالممتلكات والمستندات والأوراق والوثائق المالية والحسابات المصرفية المطلوب  -ج

 معاينتها أو فحصها ؛

ومحل إقامتهم والأسئلة المطلوب خاص المطلوب استجوابهم والأشبأسماء الشهود  بيان  -د 

 ؛ توجيهها إليهم

 ذ الإنابة القضائية ؛أخرى لازمة لتنفيأية بيانات  -هـ

الجهة الطالبة اتخاذ الإجراءات التي  إشعار كتابي منويجوز في حالة الاستعجال بناء على 

 ؛ ودهته وذلك لحين ورتستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب ومرفقا

 

 حالات جواز رفض طلب الإنابة

  27المادة 

 :في الحالات الآتية طلب تنفيذ الإنابةيجوز رفض 

 .إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الجهة المطلوب منها- أ 

إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون أو متعارضة مع مبادئ النظام - ب

 .ن التنفيذ المساس بسيادة الدولة أو بمصالحها الأساسيةأو إذا كان من شأ. العام
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 .بجريمة ذات صبغة سياسية إذا كان الطلب متعلقاً - ج 

بشأنه لا يشكل في القانون الوطني  جريمة وذلك ما  الإنابة إذا كان الفعل الذي يطلب لتنفيذ- د 

 .لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة

 

 تنفيذ طلب الإنابة

  28ادة الم

 .يتم تنفيذ طلب الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة

وفي حالة رغبة الجهة الطالبة، بناء على طلب كتابي، في تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص، يتم إجابة 

 .طلبها ما لم يتعذر ذلك أو يتعارض مع القانون 

 

 القضائية الإنابة نفقات تنفيذ

  22دة الما

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أية نفقات مقابل تنفيذ الإنابة ، فيما عدا أتعاب 

 .الخبراء ونفقات الشهود وغيرها من النفقات غير العادية التي تلتزم الجهة الطالبة بادائها

الرسوم المقررة على وللجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها 

 .الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة

ضى تنفيذ الإنابة أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على توإذا اق

 .حاط الجهة الطالبة بوجوب إيداعها الخزانة العامةالأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة ت  

 

 نابةوقف تنفيذ أو إرجاء طلب الإ

 60المادة 

 :يجوز للجهة القضائية المختصة وقف أو إرجاء تنفيذ طلب الإنابة وذلك في الحالات الآتية

 صدور عفو شامل أو عام في الجهة الطالبة عن الجريمة المطلوب التعاون بشأنها؛ -أ 
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ون عن الجريمة المطلوب التعاون بشأنها وذلك وفقاً لقان(الجزائية ) تقادم الدعوى الجنائية   -ب 

 الجهة الطالبة؛

عن ذات الجريمة (الجزائية ) مباشرة الجهة المطلوب إليها لإجراءات الدعوى الجنائية   -ج 

 .المطلوب التعاون بشأنها

وفي جميع الأحوال لا يحول صدور قرار بالوقف أو الإرجاء دون حق الجهة الطالبة في إعادة 

 .طلب الإنابة القضائية

 

 ابةالأثر القانوني لإجراءات الإن

 61المادة 

يكون لإجراءات الإنابة التي يتم تنفيذها وفقاً للأحكام الموضوعية لقانون الجهة المطلوب إليها 

ذات الأثر القانوني المقرر لها في قانون الجهة الطالبة، متى كانت لا تتعارض مع الشروط 

المبادئ الموضوعية المقررة لذات الإجراء في قانونها،و شريطة عدم الإخلال بأي من 

 .الأساسية التي تحكم النظام الإجرائي في كل من الجهتين

 

 الباب الرابع
 حضور الشهود و الخبراء في القضايا الجزائية

 ــــ

 

 حماية الشهود والخبراء

 62المادة 

ي علن بالحضور بواسطة السلطة القضائية المختصة في  -أيا كانت جنسيته–كل شاهد أو خبير 

، و يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الجهة الدولة المطلوب منها

الطالبة، يتمتع بحماية قانونية ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال 

 .أو تنفيذ أحكام سابقة على دخولهِِ إقليم الجهة الطالبة

 .كتابة بهذه الحماية قبل حضورِهِ لأول مرة ويتعين على الجهة الطالبة إعلان الشاهد أو الخبير
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وتزول هذه الحماية عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بالاستغناء 

ها مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب  خارجة عن  عن وجوده في إقليمها دون أن يغادِر 

 .د أن غادرَهاإرادتِه أو إذا عاد إليها بمحض اختيارِهِ بع

 

 مصروفات ستفر وإقامة الشاهد والخبير

 66المادة 

 

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر و الإقامة وما فاته  من اجر أو كسب من 

الجهة الطالبة، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابِهِ نظير الإدلاء برأيهِ و يحدد ذلك كله بناءً على 

 .لمعمول بها لدى الدولة الطالبةالتعريفات والأنظمة ا

تعاقدِ الطالب  وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي ت ستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الم 

قدما هذه المبالغِ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلكِ  .م 

 

 الشهود و الخبراء المحبوستون

 64المادة 

 

محبوس لديها للمثول أمام الهيئة القضائية للجهة على الجهة المطلوب إليها أن تقوم بنقل الشخص ال

الطالبووة ، بعوود موافقتووه ، لسووماع شووهادته أو رأيووه بوصووفِهِ شوواهِداً أو خبيووراً وتتحموول الجهووة الطالبووة 

 .نفقات نقلهِِ 

وتلتزم الجهة الطالبة بإبقائِهِ محبوساً وإعادتِهِ في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الجهة 

 .وذلك مع م راعاة أحكام هذا القانونالمطلوب منها، 

 وللجهة المطلوب إليها نقل الشخص المحبوس لديها وفقاً لهذه المادة، أن ترفض نقله فى الحالات 

 :الآتية
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إذا كان وجوده ضرورياً لدى الجهة المطلوب إليها نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى - أ 

 . اتخاذها

 .لطالبة إطالة مدة حبسةإذا كان من شأن نقله إلى الجهة ا -ب

 .إذا لم تتوافر الضمانات اللازمة لحمايته - ج

 . إذا وجدت اعتبارات تتعلق بالمصالح الأساسية للدولة تحول دون نقله- د 

 

 الباب الخامس
 تستليم الأشياء

 ــــ

 شروط قبول طلب التستليم

  65المادة 

القضائية  للجهةة الأشياء ، يجوز مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، ومع مراعاة طبيع

 :أن تقبل تسليم الأشياء إلى الجهة الطالبة متى  تقدمت بما يثبت كونها المختصة

 أحد أدوات الجريمة المطلوب التعاون بشأنها ، أو كان من الممكن أن ت عتبر دليلاً فيها، : أولاً 

جدت  الجريمة التى تمت الموافقة على( عوائد)أحد م تحصلات: ث انياً  تسليم مرتكبها، وذلك سواء و 

فى حوزة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو فى أى وقت لاحق، وسواء تم 

 .تنفيذ التسليم أو لم يتم بسبب وفاة أو هروب المطلوب تسليمه

مباشرة من  افي حالة الاستعجال وبناء على إشعار يقدم إليه للجهة القضائية المختصةويجوز 

تحفظ على الأشياء المطلوب تسليمها تجمد أو تلبة، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أن الجهة الطا

وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على . مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته

 .شهر إلا إذا قدمت الجهة الطالبة عذراً مقبولاً 

 وقف التستليم
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 63المادة 

المختصة أن تقرر رفض أو تأجيل تنفيذ طلب التسليم وذلوك فوي الحالوة التوي  يجوز للجهة القضائية

تكووون فيهووا الأشووياء المطلوووب تسووليمها محوولا للتجميوود أو الووتحفظ أو المصووادرة فووي إقلوويم الدولووة 

 .المطلوب إليها التسليم ، أو كانت مرتبطة بدعوى جنائية أمام تلك الجهة 

 

 التستليم المؤقت للأشياء

 67المادة 

قوورر التسووليم المؤقووت للأشووياء بوودلاً موون رفضووه أو تأجيلووه  ، تأن  للجهووة القضووائية المختصووةيجوووز 

 . وذلك وفقاً لاتفاق يبرم مع الجهة الطالبة ي حدد فيه بصفة خاصة على من تقع نفقات إعادة التسليم

 الأشياء تعدد طلبات تستليم

  68المادة 

 

حقوق  ية المختصة قرارها واضعة في الاعتبارعند تعدد طلبات التسليم تصدر الجهات الوطن

 :مقتضيات حسن سير العدالة وبصفة خاصةالغير حسني النية و

 خطورة  الجريمة ومدى إضرارها بأمن ومصالح الجهة الطالبة؛ .1

 زمان ومكان اقتراف الجريمة؛ .2

 تاريخ كل طلب؛ .3

 ؛االمطلوب تسليمه مالك أو حائز الأشياء جنسية .4

 .تسليمها طبيعة الأشياء المطلوب .5
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 التستليم المراقب

  62المادة 

 

السماح للسلطة القضائية المختصة مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون يجوز 

بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها دون ضبطها 

متى كان من شأن ذلك التعرف  الطالبةة جهالتحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على طلب 

 .على وجهتها أو ضبط مرتكبها

ويكون للجهة القضائية المختصة في الدولة الحق في تحديد أسلوب التسليم المراقب للأشياء وكيفية 

 .استردادها أو التعويض عنها

 

 الباب الستادس

 ونقل المحكوم عليهم تنفيذ الأحكام الجزائية

 ـــــــ

 

  الفصل الأول

  تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية

  40المادة 

 

الأجنبية بعقوبة سالبة للحرية والصادرة في حق أحد (الجزائية ) تنفيذ الأحكام الجنائية   يكون

وفقاً للأحكام صادر من قضائها، بات على طلب الجهة الطالبة بمقتضى حكم المواطنين بناء 

 .الواردة في المواد التالية
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 تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبيةشروط طلب 

 41المادة 

تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية إذا توافرت الشروط  يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقبل

 :الآتية

الجهة المطلوب إليها معاقب أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في قانون    - أ

 ؛سنة عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن 

 .ألا تقل مدة العقوبة المطلوب تنفيذها أو المتبقي منها والقابلة للتنفيذ عن ستة أشهر - ب

 

 حالات رفض طلب تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية

 42المادة 

 :لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في الحالات الآتية

 .العقوبة أو سقطت بمضي المدة عن ذات الفعل بالبراءة أو بالإدانة ونفذتصدور حكم بات  -أ 

بشأنها  التنفيذأو سقوط العقوبة عن الجريمة المطلوب (الجزائية ) انقضاء الدعوى الجنائية   -ب 

 ؛ر عفو وفقاً لأحكام النظام القانوني للجهة الطالبةوبمضي المدة أو صد

 .العام أو القانون لنظاما أحكامتعارض تنفيذ الحكم مع  -ج 

 .يجوز فيها التسليم طبقاً لأحكام القانون صدور الحكم في جريمة لا -د 

 

 تنفيذ العقوبة

  46المادة 

أو ما تبقى  تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حدود أو الدوليلحكم الجزائي الأجنبي ا ينحصر أثر

وت نفذ العقوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك في الدولة المطلوب إليها على أن تخصم  .منها

دد التوقيف التي قضاها المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتهامنها ك  وتختص الجهة القضائية .افة م 

 .وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ
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 أحكام العفو

  44المادة 

 

جهة الأو في الجهة المطلوب إليها يسري العفو الصادر عن الجريمة موضوع الحكم سواء في 

 :، وفقاً للحالات الآتيةلتنفيذ العقوبة المطلوب حكوم عليهعلى الم الطالبة

 ؛عن الجريمة موضوع الحكم الطالبةجهة الفي  انالصادرالعام والعفو الخاص  العفو : أولاً 

بقرار العفو  الطالبةجهة ال الشامل الصادر في الجهة المطلوب منها، على أن ت خطرالعفو  : ثانياً 

 . قبل سريانه

جهة الالصادر في الخاص العفو  وال لا يسري على الشخص محل طلب التنفيذوفي جميع الأح

 .الأجنبي عن الجريمة موضوع الحكمالمطلوب إليها 

 

 طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته

  45المادة 

 

وترجمة رسمية ومستندات التنفيذ ( الجزائي )الجنائي مرفقاً به الحكم  ي قدم طلب تنفيذ الحكم

، وأي مستندات أو بيانات أخرى تراها الجهة المطلوب إليها لازمة لتنفيذ لها باللغة العربية

 .الحكم

وي بت في طلب التنفيذ من قبل السلطة القضائية المختصة وفقاً للإجراءات والقواعد المعمول  

  .بها لدى الجهة المطلوب إليها 
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 الفصل الثاني
 نقل المحكوم عليهم

 ـــ

 شروط قبول طلب النقل

  43ة الماد

وذلك لتنفيذ  ،نقل مواطنيها المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحريةالطالبة أن تطلب لجهة ليجوز 

ويشترط لقبول  .العقوبة لدى الجهة الطالبة وتكون العبرة في تحديد الجنسية بتاريخ صدور الحكم

 :طلب النقل

هذه الموافقة حتى  مع احتفاظِهِ بحق العدول عن أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل -أ 

 ؛تمام نقله

 كم الصادر بالعقوبة السالبة للحرية باتا؛ًأن يكون الح   -ب 

 ؛الطالبةأن يشكل الفعل الصادر به الحكم جريمة في قانون الجهة   -ج 

عاقباً عليها  -د   (الجزائي)بموجب القانون الجنائي أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب م 

 ؛سالبة  للحرية في ك ل  من الدولتين بعقوبة  

دة الباقية من العقوبة السالبة للحرية واجبة التنفيذ عن ستة أشهر وقت طلب  -هـ ألا تقل الم 

 ؛النقل

 .أن تتعهد الدولة بتنفيذ باقي العقوبة السالبة للحرية المقضي بها   -و 

 

 البت في طلب النقل

  47المادة 

ارها بشأنه ، وفي حالة قبوله تأمر بنقل تنظر السلطة القضائية المختصة طلب النقل وتصدر قر

ما تم  خصمالمحكوم عليه، وتحدد في قرارها مدة العقوبة الواجب تنفيذها لدى الجهة الطالبة بعد 

 .على أن تخطر المطلوب نقله بقرارِها تنفيذه منها
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ها والتي وتلتزم جهات التنفيذ بالجهة الطالبة بالقرارات والأحكام الصادرة من الجهة المطلوب إلي

 ا من قابليتهاـا أو بعضها أو تجريدهـة المقضي بها كلهـيذ العقوبـاء تنفـيكون من شأنها إنه

 .يذـللتنف

 

 هروب المحكوم عليه الذ  تم نقله

  48المادة 

 

 ( دولة التنفيذ ، الدولة المنقول إليها)إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في الدولة الطالبة 

تبقياً من العقوبة فإن الدولة  الصادر فيها حكم الإدانة تستعيد حقها في التنفيذ عليه بما كان م 

 المقضى

 .بها عليه

 

 أحكام العفو على الشخص المنقول

  42المادة 

 

ذا ـمن ه 44ادة ـو الواردة في المـة أحكام العفـيذ العقوبـول لتنفـيسري على المحكوم عليه المنق

 . ونـالقان
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 التوضيحيةالمذكرة 

 القضائيالاستترشاد  للتعاون  العربي للقانون

 الدولي في المستائل الجنائية

 ــــــــــ 

 
لم يعد التعاون القضائى الدولى فى الشئون الجزائية مجرد رفاهة قد تسوعى الودول إلوى 

اقتنائهووا ، بوول صووار ضوورورة حتميووة لا تملووك دولووة القووانون إلا أن تبحووث عوون أفضوول السووبل 

ذلك أن عالم الألفية الثالثة الذى مازال منشغلاً بتدعيم موا . ضمان تعزيزها وترسيخ دعائمهال

ي طلق عليه النظام العوالمى الجديود، والوذى ت عود حريوة انتقوال الأفوراد والسولع أحود أهوم وأبورز 

ة، سماته، قد أفرط فى انشغاله بتنظيم القواعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلوك الحريو

وتناسى دور القواعد القانونية التى قد يؤدى تغييبها رغم تقاطعهوا موع جميوع القواعود السوابقة 

 . إلى أن يصبح ذلك العالم أو تلك القرية الكونية الصغيرة أول الضحايا

ولعوول فيمووا نشوواهده اليوووم موون اتسوواع رقعووة الظوواهرة الإجراميووة التووى مووا باتووت تعتوورف 

تفشت أعراضه السلبية في أوصوال المجتموع  وباء ً تى أضحتبحدود أو فواصل جغرافية وال

لأبرز دليول علوى حتميوة تعزيوز التعواون الودولى فوى  ،الدولي حتى باتت تهدد أمنه واستقراره

تعاونواً لا يتوقوف عنود حودود العلاقوات السياسوية وموا قود ت فورزه موون . مجوال مكافحوة الجريموة

واعوود تنظوويم ذلووك التعوواون جووزءً أصوويلاً موون اتفاقيووات دوليووة، بوول يتجوواوز ذلووك بووأن تصووبح ق

القواعوود القانونيووة الوطنيووة، سووواء أخووتص بتلووك القواعوود قووانون مسووتقل أو كانووت أحوود أبووواب 

 .قانون الإجراءات الجزائية محلاً لها

وموون هووذا المنطلووق بووادرت الوودول العربيووة إلووى صووياغة عوودد موون مشووروعات القوووانين 

الجنائية أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف في هذا لتنظيم التعاون الدولي في الشئون 

إلا أنه وبمراجعة تلك المشروعات والاتفاقيات الثنائيوة تبوين أنوه مون الأوفوق صوياغة . الصدد
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تشووريع عربووي استرشووادى تحتووذى بووه الوودول العربيووة، لتلافووي مووا قوود يوجوود موون تضووارب بووين 

نهج توحيد من سبل التعاون، وللاستمرار في  امالنصوص أو السياسات العامة لهذا النوع اله

 .أحكام ونصوص التشريعات العربية 

الإقليمية ع على جميع الاتفاقيات الدولية ووقد  روعى فى إعداد القانون المقترح الإطلا

والقوانين النموذجية ومشروعات القوانين العربية والأجنبية، للخروج بمنهجية قانونية 

 .لب الأنظمة القانونية العربيةصالحة للتطبيق فى غا

هذا وقد تمت صياغة مشروع القانون المرفق بعد مناقشات ومداولات استمرت على 

ي ذالمكتب التنفيقرارجلسة عمل للجنة الخبراء العرب المشكلة وفقاً ل ةمدى أربع عشر

/ برئاسة الأستاذ الدكتور 27/4/2004-22ج-441لمجلس وزراء العدل العرب رقم 

رئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول ورئيس المعهد ريف بسيوني محمود ش

حيث تم عقد الجلسات العشر الأولى فى مقر . الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية

يا  فى الفترة من المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا بإيطال

، والذي انتهت فيه اللجنة إلى صياغة مشروع أولى تم 11/7/2004إلى  12/7/2004

الاتفاق على تدارسه بين أعضاء اللجنة لحين موعد الاجتماع الثانى الذي تم عقده فى مقر 

، والذي تم  12/10/2004إلى  11/10/2004الجامعة العربية بالقاهرة، فى الفترة من 

 . المرفقةفيه إقرار المشروع ومذكرته التفسيرية فى صورتهما 

جهت العمل عند إعداد وصياغة ذلك المشروع موا اوقد كان من بين الاعتبارات التى و

- :يلى 

الالتفوواف الجزائووى إنمووا يمثوول حتميووة لا يمكوون أن تعزيووز التعوواون الوودولى فووى المجووال  : أولاً 

حتى تكتمل أضلاع منظومة التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة الإجرامية علوى حولها 

. الدوليووة والإقليميووة والوطنيووة ةأنواعهووا وصووورها، موون خوولال الأطوور الثلاثوو اخووتلاف

لك أن الاتفاقيات الدولية ثنائية كانوت أم متعوددة الأطوراف لون تكفوى لضومان تحقيوق ذ
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لن يقتصر على ما ي طلق عليه جريمة دولية بل سووف يمتود  ىذلك التعاون ال ذهدف 

لال الأجواء العالميوة القائموة ليوسوع مون إلى كافة صور الإجرام الذي قد يحاول استغ

 .رقعة نشاطه ويزيد من أرباحه ويتخفى بعيداً عن يد العدالة الجنائية

أن وجود تنظويم قوانوني داخلوي لا يسولب الاتفاقيوات الدوليوة دورهوا الأصويل فوى هوذا  : ثانياً 

 .المجال ، حيث تظل هذه الاتفاقيات الأولى بالتطبيق عند الاختلاف

أن السعي وراء تضمين النظام القانوني الوداخلي لقواعود التعواون الودولي فوي المجوال  :ثالثاً 

الجنائي لا تعنى التزاماً من جانب واحد ، بل إن غاية ما تعنيه هو مبادرة مون جانوب 

 .تنتظر معاملة بالمثل من الجانب الآخر حتى تخلق التزاماً متبادلاً 

ل الجنووائي لا ينبغووي أن يقتصوور علووى التعوواون بووين أن التعوواون الم تصووور فووي المجووا : رابعاً 

 .عاون مع الجهات القضائية الدوليةالدول مع بعضها البعض ، بل يجب أن يشمل الت

، يوونظم كافووة صووور التعوواون المتصووورة أن أي قووانون استرشووادي إنمووا يحوواول أن: ًً خامستااا

عبها نظاموه ليترك من بعد للمشرع الوطني تقدير ملائموة وسوائل التعواون التوى يسوتو

 .القانوني الوطني

أن أي رفض أو تأجيل للتعاون لن يكون مشروعاً حتى ولو توافرت مبرراتوه إلا إذا : ستادستاً 

تعهدت الدول بإعمال قواعد نظامها الوطني في سوبيل اكتشواف الجريموة محول طلوب 

 .التعاون وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة المنصفة

ن دولي فى المجال الجنائي لن يتوقف فقط على عدد المعاهدات أو أن نجاح أي تعاو : ستابعاً 

الاتفاقيات التي تبرمها الدول ولا على ما قد تتضمنه قواعد النظام الووطني ، بول هوو 

لوذا فإنوه لابود وأن يورتبط تطبيوق . يرتبط بمدى صدق الرغبة في تعزيز ذلك التعواون

داف التوى نصوت عليهوا الموادة الأولوى هذا التعاون وتفسير القواعد القائمة عليوه بالأهو

من القانون المرافق ألا وهى تعزيوز سويادة القوانون وترسويخ أحكوام الشورعية الدوليوة 

 .ومكافحة الجريمة وتدعيم العدالة الجنائية الدولية
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وفيما يلى نعرض لأبرز ما أحاط إعداد كل مادة من مواد ذلوك القوانون مون أيودلوجيات 

 .وأفكار

نووى الأول منهووا  ين مووادة اشووتملتهاالمرافووق تسووعة وأربعوو يتضوومن القووانون سووتة أبووواب ع 

ببيان الأحكام العامة للتعاون في أثنى عشرة مادة ت طبوق أحكامهوا علوى جميوع صوور التعواون 

فيمووا عوودا مووا أسووتثنى بوونص خوواص ، بينمووا اهتمووت الأبووواب الخمسووة الأخوورى ببيووان الأحكووام 

 ةتسليم الأشوخاص الوذي أخوتص وحوده بوثلاث عشورالخاصة بصور التعاون الدولي ألا وهى 

نتظموتهم أحكوام البواب الثوانى ، ثوم الإنابوة القضوائية التوى نظموت أحكامهوا الموواد السوت امادة 

حضوور الشوهود و الخبوراء فوي القضوايا التى يحتويها الباب الثالث ، والتى يرتبط بهوا أحكوام 

إلى تسليم الأشياء الذى تزداد يوموا بعود يووم قبل أن ننتقل  الواردة فى الباب الرابع،  الجزائية

أهميتووه بووين صووور التعوواون المختلفووة والووذى نظمتووه خمووس مووواد أخوورى فووى البوواب الخووامس، 

وأخيراً الباب السادس والأخير الذى تناول موضوعي تنفيذ الأحكوام الجزائيوة ونقول المحكووم 

 .عليهم فى تسع مواد مقسمة على فصلين

القوانون علوى تحقيوق الاعتبوارات سوالفة الوذكر ، هوذا إعوداد  يتجلى حرص القائم علوىو

بالتأكيوود علووى أن جميووع أحكووام ذلووك القووانون وإن كانووت هووى الثانيووة حيووث تووم تصوودير المووادة 

الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة للتعاون الدولى القضائى فوى المجوال الجزائوى ، إلا 

لاتفاقيات الدولية النافذة التى تكون الدولوة طرفوا فيهوا أنها تتوارى عند الاختلاف مع أى من ا

 .، سابقة كانت أم لاحقة على العمل بأحكام هذا القانون 

نيت  بوضع التعاريف لغالب الاصطلاحات المستخدمة فى باقى  المادة الثالثةوقد ع 

مهمة العربية والأجنبية لتسهل  تمواد القانون، وهو نهج محمود انتهجته غالب الاتفاقيا

مة التطورات الواقعة على الساحة الدولية ونمو ولملاء. المخاطبين بتطبيق أحكام هدا القانون

دور المنظمات الدولية بصفة عامة والقضائية منها بصفة خاصة فقد تم تعريف أطراف 



 28 

التعاون لكي يشمل كل  من الدولة والجهاز القضائي الدولي وقد تم تضمينهما في مصطلحي 

 .لبة والمطلوب منهاالجهة الطا

محلاً للشروط العامة التى ينبغوى التأكود مون توافرهوا والتوى تمثول  المادة الرابعةوكانت 

الحد الأدنى الذى يمثل غياب أى جزء منه مانعاً من إجابة طلب التعاون فكان شرط التجوريم 

معاقبوة المزدوج فى كل من الدولة الطالبة والمطلوب منها التعاون، وكوان شورط عودم جوواز 

الشخص عون ذات الجريموة مورتين، وكوان شورط عودم مخالفوة تنفيوذ طلوب التعواون لمنظوموة 

المبادئ الأساسية للنظام القانونى الوطنى والذى يشتمل على موا ي طلوق عليوه المبوادئ الدوليوة 

المتعووارف عليهووا ، وكووان شوورط صووون السوويادة والأموون والنظووام العووام والمصووالح الأساسووية 

وإن كان وضعه إنما يمثل صمام أموان ووقايوة للدولوة أموام أى طلوب تعواون قود  للدولة والذى

ي خفى وراءه أضرار جسيمة للدولة، إلا أنه يجب أن يظل صماماً نادر الاستخدام لا ي لجأ إليه 

ولا ت فسوور عباراتووه إلا فووى إطووار إدراك أهووداف التعوواون الوودولى وأهميووة تعزيووزه ومووع كاموول 

المترتبة على الاتفاقيات الدولية النافوذة ، وأخيورا كوان شورط اختصواص الاحترام للالتزامات 

الدولة الطالبة والذي يجوب أن يكوون قائمواً علوى معيوار الإقليميوة أو معيوار جنسوية الجوانى أو 

 ( . الجزائي)ا لمبدأ عينية القانون الجنائي أو وفق المجنى عليه

لدولوة سولطة تقديريوة لورفض طلوب الأسوباب التوى قود تمونح ا المادة الخامسةوقد حددت 

التعوواون وهووى أسووباب قوود توورتبط بالدولووة الطالبووة وذلووك إذا باشوورت إجراءاتهووا بصوودد ذات 

الجريمووة المطلوووب التعوواون بشووأنها أو إذا أصوودرت قوورارات وقتيووه بإيقوواف الإجووراءات أو 

تطبيوق  إلغائها ، وقد ترتبط بموقف الجهة الطالبوة إذا كانوت قود سوبقت وقوررت عفووا أو كوان

أحكووام نظامهووا القووانونى يترتووب عليووه تقريوور حصووانة أو الحكووم بانقضوواء الوودعوى أو سووقوط 

وفووى جميووع الأحوووال فإنووه يجووب التأكيوود علووى ضوورورة أن تتووأنى الوودول قبوول رفووض . العقوبووة

 .التعاون واضعة فى اعتبارها أهمية تعزيز التعاون الدولى فى المجال الجزائى
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علوى أن إرسوال واسوتلام طلبوات  الموادة السادسوة نصوت وفى سوبيل تحقيوق هوذا الهودف

السلطة التعاون المقدمة وكذلك الرد عليها يجب أن يكون عبر القنوات الدبلوماسية من خلال 

دور قنواة الاتصوال والتوى ينبغوى ان تكوون معلوموة لغيرهوا مون القيوام بوالمركزية المنووط بهوا 

لاسوتعجال بحكوم  خواص يتويح   الاتصوال موع إفوراد حوالات ا. الدول و يسوهل الوصوول إليهوا

 .مباشرة بالجهات القضائية الأجنبية والدولية

علووى الوونص علووى  المووادة السووابعةولهوودف تسووهيل إجووراءات طلووب التعوواون حرصووت 

البيانووات الواجووب توافرهووا فووى هووذا الطلووب حتووى يسووهل علووى الجهووة المطلوووب منهووا التعوواون 

استيفاءات قد ت فقد التعاون غايته فكان اشوتراط  إجابته فى أسرع وقت ممكن ودون حاجة إلى

تقووديم الطلووب مكتوبوواً وموودموجاً بالخوواتم الرسوومي للجهووة الطالبووة ومتضوومناً جميووع البيانووات 

الخاصة بالطلب ذاته وبالجهة الطالبة والمطلوب منها وبالجريمة والأشخاص والأشياء محول 

الإشووارة إلووى أن استرسووال المشوورع فووى وجوودير ب. الطلووب ، وبالقواعوود القانونيووة المرتبطووة بووه

التعواون ومصوداقيته ، حيوث تكوون  إنما يجد علته في حرصوه علوى فاعليوةسرد هذه البيانات 

المهمووة دائمووا أكثوور سووهولة إذا كانووت بيانووات الجهووة الطالبووة دقيقووة ومسووتوفاة، وموون هنووا أيضووا 

 ةول العربية أن تكوون مدونوالتى استلزمت فى طلب التعاون التى تقدم للد المادة الثامنةكانت 

 .باللغة العربية أو مشفوعة على الأقل بترجمة إلى اللغة العربية

موضوع التعامل مع طلبات التعاون فبينت أنوه تطبوق علوى هوذه  المادة التاسعةونظمت 

الطلبات القوانين المعمول بها في الدولة وأجازت بناء على طلوب صوريح مون الجهوة الطالبوة 

وفقووا للشووكل المطلوووب شووريطة أن لا يتعووارض مووع المبووادئ الأساسووية للنظووام تنفيووذ الإجووراء 

 .القانوني للدولة 

وسووعياً وراء دعووم فاعليووة وسوورعة التعوواون ، كووان لزاموواً أن تتضوومن قواعوود وأحكووام 

المووادة  نصووت عليهوواالتعوواون الوودولى فووى المجووال الجزائووى بعووض المواعيوود الإجرائيووة والتووى 
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 اسوتيفاءالودول إلوى سورعة الحسوم فوى قبوول أو رفوض أو تأجيول أو وتهدف إلى دفع  العاشرة

 .طلب التعاون

أجازت اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية لحماية المصوالح  فقد ةالمادة الحادية عشرما أ

، وذلوك لمودة تنفيذ طلب التعاونأو رفض القانونية المعرضة للخطر فى حالة تعذر أو تأجيل 

 .اق عليهما بين كل من الدولة الطالبة والمطلوب منهازمنية ووفق ضمانات يتم الاتف

آخور موواد البواب الأول والتوى تناولوت تنظويم توزيوع  ةالثانيوة عشوروأخيرا كانت المادة 

عبء نفقات تنفيوذ طلوب التعواون حيوث جعلتوه علوى عواتق الدولوة الطالبوة ، موا لوم ي تفوق علوى 

 .خلاف ذلك

المووادة الثالثووة فقوود أسووتهل أحكامووه بوونص  والخوواص بتسووليم الأشووخاص الثووانيأمووا البوواب 

وهوى  إلوى الجهوة الطالبوة تسليم الأشوخاصفيها  يتموالتى حددت حصراً الحالات التى  ةعشر

العادلة والنواجزة التوى لا تهودف  ، أو للمحاكمة الجزائية حالة طلب التسليم لتنفيذ حكم جزائى

أجل الوصول إلى الإنصواف، وقود  فقط إلى توفير ضمانات المحاكمة العدالة للمتهم ولكن من

 . أشارت العديد من أحكام المحاكم الدستورية والمحاكم العليا إلى معايير المحاكمة المنصفة

ن للتسوليم ، الأول ي عنوى بالتأكود مون أضافت شرطين آخوري فقد ةالمادة الرابعة عشر أما

انى يواجوه احتماليوة أن توافر حق المحكوم عليه غيابياً فى طعون يتلووه محاكموة جديودة ، والثو

تقوم الدولة الطالبة بإعادة تسليم الشخص إلى دولة ثالثة وهو أمر لا يجوز إلا بموافقة الدولوة 

 .المطلوب منها التعاون والتى قامت بتسليم الشخص

لتحدد على سبيل الحصر حالات الرفض الوجوبى  رةالمادة الخامسة عشثم جاءت 

لطلب تسليم الأشخاص والتى يأتى على صدرها عدم مشروعية غرض التسليم ، وذلك حالة 

كونه يسعى لا لتحقيق العدالة الجنائية ولكن لتحقيق غرض سياسى أو لمحاكمة ومعاقبة 

جريمة المطلوب التسليم شخص بسبب انتمائه الدينى أو السياسى أو العنصرى أو إذا كانت ال

، وهنا تجدر الإشارة إلى ما أو السياسية البحتةبشأنها هى مما ي عد أحد الجرائم العسكرية 
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عام الماضية، حيث استقر الأمر على  يئتامفهوم الجريمة السياسية من تطور خلال الملحق 

بها من مجال  إخراج أعمال العنف التي قد ترتكب تحت مظلة الجريمة السياسية أو بالتحجج

ا ذالاستعانة فى هويمكن  .الجريمة السياسية بمفهومها المطبق في اتفاقيات التعاون الدولية

الخصوص بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتى وضعت تعريفاً للجريمة السياسية كما 

إلى اللجنة  اتجهتلجريمة العسكرية، بالنسبة لأما . استثناءات يمكن أن ترد عليهوضعت 

ضرورة قصر الضوابط التى يمكن الاستعانة بها لإسباغ الوصف القانوني للجريمة 

العسكرية بحيث ينحصر مجالها فيما يتعلق فقط بالإخلال الفعلي بالواجبات العسكرية ، 

 .وذلك لتلافي إدخال بعض الجرائم الأخرى في هذا النطاق

، حيوث لوذات الموادة رابعوابنود ولعل أهم حالات الرفض الوجوبى للتسوليم موا جواء فوى ال

الصودد در الإشارة إلى أن الجديد فى هذا تحظر غالبية دول العالم تسليم المواطنين، ولكن تج

هو إلزام الدولة التى ترفض تسليم مواطنيها بأن تباشر الإجراءات الجزائية تجواههم مسوتفيدة 

وملتزموووة لطالبوووة، ا الجهوووةفوووى ذلوووك بموووا ورد إليهوووا مووون بيانوووات ومعلوموووات وتحقيقوووات مووون 

بإخطارها بما تم اتخاذه من إجراءات وذلك تأكيدا على أن الانتماء بالجنسية لا يمثل فى ذاتوه 

 .وقاية وحاجزاً أمام تطبيق العدالة الجنائية

 ةالموادة السادسوة عشورأما فى خصوص حالات جواز رفض طلب التسوليم فقود أوردت 

ن فووذت فيهووا العقوبووة ن ذات الجريمووة وعوو حالووة صوودور حكووم جنووائى موون جهووة قضووائية ثالثووة

مون أجلهوا التسوليم تخضوع للاختصواص  وحالوة موا إذا كانوت الجريموة المطلووب المقضى بهوا

والحكموة رغب هذه الجهة في مباشرة التحقيق، القضائي لدى الجهة المطلوب إليها التسليم وت

دف إلووى إفوولات موون توورك الأمووور جوازيوواً هووو الخوووف موون أن تمثوول هووذه المحاكمووة تواطووأ يهوو

 .الجناة من العقاب

على تفصيل أكبر لبيانات طلب التسليم تضاف علوى  ةالمادة السابعة عشروقد حرصت 

 .ة قما سبق وأن تطلبته المادة الساب
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وحرصوواً علووى ضوومان حووق المطلوووب تسووليمه فووى الوودفاع عوون نفسووه أمووام هووذا الإجووراء 

لمطلوووب تسووليمه علمووا بالتهمووة علووى ضوورورة إحاطووة ا ةالمووادة الثامنووة عشوورالخطيوور نصووت 

المسندة إليه وبالأدلة القائمة عليه وبالمستندات المتعلقة بطلب تسوليمه ، موع إثبوات أقوالوه فوى 

محضر يجوز له خلاله الاستعانة بمحام ، ولا يجووز للسولطة المختصوة بإجابوة طلوب التسوليم 

 . أن تصدر قرارها إلا بعد الإطلاع على محضر أقوال المطلوب تسليمه

المعايير التى ت ورجح طلبوات التسوليم فوى حالوة تعوددها  ةالمادة التاسعة عشروقد تناولت 

 .وتهدف إلى حسن سير العدالةوهى معايير استرشادية وردت على سبيل المثال 

مادتووه وفووى إطووار الإجووراءات التووى تسووبق الوورد علووى طلووب التسووليم ، قوورر القووانون فووى 

وقيفاً مؤقتًا فى حالة الاستعجال ، وذلك حتوى يورد طلوب إمكانية توقيف الأشخاص ت العشرين

التسليم الكتابى ومرفقاته كاملاً، وقد فصلت المادة مدد و إجوراءات هوذا التوقيوف وموا يترتوب 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوقيف المقصوود هنوا هوو ذلوك الإجوراء التحفظوى . عليه من آثار

لا علاقوة لوه بوالإجراءات التحفظيوة التوى قود ت تخوذ الذى يرتبط بتسليم الأشخاص ومن ثم فإنه 

 .أثناء مباشرة التحقيق 

نيتوا بتنظويم موا يتعلوق بمواعيود  المادتان الحادية العشرون والثانيوة والعشورونأما  فقود ع 

طلوب التسوليم أو تنفيوذه بشوكل مؤقوت يحقوق مصولحة  إرجواءتنفيذ طلب التسليم ومدى إمكانية 

 اتفووواقفوووى مصوووالح الدولوووة المطلووووب منهوووا ، واللتوووان يفتووورض الدولوووة الطالبوووة دون تفوووريط 

وهنووا تجوودر الإشووارة إلووى أن المشوورع فووى هووذه . مصووالحهما ألا وهووى تحقيووق العدالووة الجنائيووة

مفواده أن الدولوة  يواالمواد قد حرص على ضمان جديوة طلبوات التسوليم بوأن قورر جوزاء إجرائ

ن يوموا كاملوة تفقود حقهوا نهائيوا فوى إعوادة الطالبة التى لا تتسلم الشخص بعود إخطارهوا بثلاثوي

 . طلب التسليم بخصوص ذات الشخص عن ذات الأفعال التى طلب التسليم بمناسبتها

الموادة الثالثوة واستمراراً لضمان حق المطلووب تسوليمه فوى الودفاع عون نفسوه ، نظموت 

لا يفورط حق الطعن فى القورار الصوادر بالتسوليم ، تنظيمواً يضومن حوق الطواعن و والعشرون



 33 

فى ذات الوقت فى ضرورة حسم طلب التسليم فى أقرب وقت ممكن ، ولذا توم تقصوير المودد 

 .الإجرائية وأقرت المادة ضرورة كون الحكم القضائى الصادر نهائياً لا يقبل طعناً آخر

مووا يطلووق عليووه قاعوودة التخصوويص والتووى ت عنووى  المووادة الرابعووة والعشوورونوقوود نظمووت 

عال التى تم تسليم الشخص بمناسبتها هى ذات الأفعال التى سوف ت تخوذ بضمان أن تكون الأف

الإجراءات ضده بشأنها فى الدولة الطالبوة، وهوى قاعودة لوم ي جوز المشورع الخوروج عليهوا إلا 

ضووابطها وإجراءاتهوا التوى تضومن عودم التعسوف  منهوا فى أحوال ثلاثة محددة حصراً ولكل

ة بحالوة تغييور الوصوف القوانونى للتهموة والتوى يمكون أن وخاصة تلك المعني. فى اللجوء إليها

تكون أحد الأبواب الخلفية للهروب من احترام قاعدة التخصيص، وهو ما دعوا إلوى ضورورة 

 .النص على حتمية كفالة حق الشخص الذى تم تسليمه فى الاعتراض أمام جهة قضائية 

الأشووخاص المطلوووب لتوونظم أحكووام عبووور المووادة الخامسووة والعشوورون جوواءت  وأخيوورا

تسليمهم عبر إقليم الدولة البرى أو البحرى أو الجوى، وقد رأت اللجنوة عودم الاستفاضوة فوى 

 .تنظيم تفصيلات إشكاليات العبور تاركة للدول تلك المهمة

بالتأكيود علوى أن  المادة السادسة والعشورونشأن تنظيم طلبات الإنابة القضائية بدأت وب

لإجراءات المرتبطة باكتشاف  وضبط الجورائم ومرتكبيهوا أيواً كوان نطاق طلبات الإنابة هى ا

كموا أكودت علوى أن تنفيوذ هوذه الطلبوات يجوب . أم استدلالا ا أم تحريامسماها القانونى ، تحقيق

البيانوات  اَ حصور ثم عوددت الموادةالنية،  يعدم إهدار حقوق الغير حسن الاعتبارأن يضع فى 

 .ةالتى يجب أن يتضمنها طلب الإناب

حوالات جوواز رفوض طلوب الإنابوة وهوى حوالات  المادة السابعة والعشورونوقد حددت 

 .وردت على سبيل الحصر ، بحيث لا يجوز تأسيس رفض طلب الإنابة على غيرها

إجراءات ونفقات تنفيذ الإنابوة  ن الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرونالمادتاوتناولت 

مة والتى كانت ت حمل الجهة الطالبة جميوع نفقوات الإنابوة، القضائية م خففة من حكم المادة العا

 .مع التفرقة بين حكم كل من الأمانات و الرسوم والأتعاب
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فقد تناولت حالات وإجوراءات إرجواء أو وقوف تنفيوذ طلوب الإنابوة ،  المادة الثلاثونأما 

فوى إعوادة دون حوق الجهوة الطالبوة لا تحول قرارات الإرجواء أو الوقوف فى جميع الأحوال و

 .طلب الإنابة

 والثلاثون الحاديةالمادة وفيما يتعلق بالأثر القانوني لإجراءات الإنابة فقد اختصت 

 بالتأكيد على أن تنفيذ طلبات الإنابة فى الجهة المطلوب منها يكون له نفس الآثار القانونية

وف الأشكال فيها، حتى ولو لم يست أتخذفى الجهة الطالبة كما لو كان قد  المقررة له

يتعارض مع الشروط الموضوعية المقررة لذات ه الأخيرة مادام لم ذالمنصوص عليها فى ه

من المبادئ الأساسية التى تحكم النظام  يالإجراء فى قانون الجهة الطالبة ومادام لم يخل بأ

 .فى كل من الجهتين يالإجرائ

ين قوود ذالخبووراء الوووحرصوواً علووى توووفير أكبوور قوودر ممكوون موون الضوومانات للشووهود أو  

تساعد الدولة المطلوب منها فى نقلهم إلى الدولة الطالبة، اختصت أحكام الباب الرابع بتنظويم 

تهووتم بالتأكيوود بووأن النقوول لوون يكووون إلا  المووادة الثانيووة والثلاثووينتلووك الضوومانات، حيووث نجوود 

ى يجوب أن ذالوبالموافقة الصريحة للمطلوب سماع شهادته أو خبرته أمام الجهات القضائية و

اتخوواذ إجووراءات تضوومن لووه الدولووة الطالبووة كتابووة وتحووت رقابووة الدولووة المطلوووب منهووا عوودم 

جزائيووة بحقووه أو القووبض عليووه أو حبسووه عوون أفعووال أو تنفيووذ أحكووام سووابقة علووى دخولوِوهِ إقلوويم 

ى تقدمووه الدولووة الطالبووة ذالوو وهووى حمايووة لا تجوود سووندها فووي التعهوود الكتووابي . الجهووة الطالبووة

حماية مؤقتة تسقط بمرور ثلاثين يوماً  كما إنها. ا القانون أيضاً ذحسب ولكن فى نصوص هف

تاريخ إخطار الشواهد أو الخبيور بالاسوتغناء عون وجووده فوي إقلويم الدولوة الطالبوة دون أن من 

ها مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب  خارجة عن إرادتِه أو إذا عاد إليهوا بمحوض  يغادِر 

 .هِ بعد أن غادرَهااختيارِ 

جر أو كسوب أمصروفات السفر والإقامة وما فات الشاهد أو الخبير من أما بخصوص 

صوريحة فوى تحميوول الموادة الثالثوة والثلاثوون و موا قود يسوتحقه الخبيور مون أتعواب فقود جواءت 
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الجهوة الطالبوة بجميووع أنوواع النفقوات، بوول قوررت حووق الشواهد أو الخبيور فووى طلوب الحصووول 

 .دماً عليها مق

حكموواً خاصوواً للشوواهد أو الخبيوور المحبوووس لوودى  المووادة الرابعووة والثلاثووونوقوود أفووردت 

بمناسووبة التحقيووق أو المحاكمووة أو تنفيووذ العقوبووة  مفوواده أن الأصوول هووو  المطلوووب إليهوواالجهووة 

التزام الجهة المطلوب منها إجابة طلب النقل على نفقة الجهة الطالبة وبشورط ضومان إعادتوه 

الخوف مون إطالوة مودة حبسوه دون مقتضوى أو  يمن سماع أقواله  فيما عدا حالت ءنتهابعد الا

أو عوودم توووافر  الحاجووة لوجوووده بمناسووبة إجووراءات جزائيووة ت باشوور فووى الدولووة المطلوووب منهووا

الضمانات اللازمة لحمايته أو إذا حالت دون نقله اعتبارات تتعلق بالمصالح الأساسية للدولوة 

     . 

 الموادة الخامسوة والثلاثوينتنظيم أحكام تسليم الأشوياء ، نوص المشورع فوى  وفيما يخص

على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسنى النية و مراعاة الطبيعوة الماديوة للأشوياء قبول اتخواذ 

أدوات  ىحودلمذكورة نطاقهوا فوى كونهوا إأى قرار متعلق بتسليم الأشياء والتى حددت المادة ا

 .أحد الأدلة عليها  الجريمة أو مستخلصاتها أو

 اختصوتفقود وكما تم تنظيم وقف تسليم الأشخاص أو إرجواءه أو تسوليمه تسوليما مؤقتوا 

 .الأحكام بالنسبة لتسليم الأشياء بتنظيم ذات ن السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثونالمادتا

نيت  بات تسوليم بوضع معايير الترجيح فى حالة تعدد طل المادة الثامنة والثلاثونبينما ع 

الأشووياء وهووى ذات معووايير تسووليم الأشووخاص مضووافاً إليهووا معيووار طبيعووة الأشووياء المطلوووب 

 .تسليمها

بالتسوووليم المراقوووب باعتبووواره أحووود الوسوووائل  الموووادة التاسوووعة والثلاثوووونوأخيووورا عنيوووت 

ى حرصوت اللجنوة ذالمتكررة الاستخدام فى نطاق التعواون الودولي فوى المجوال الجزائوي، والو

الدولة المطلووب منهوا  فوي تحديود أسولوب تسوليم الأشوياء المراقوب على التأكيد على حق فيها 

 .وكيفية استردادها أو التعويض عنها
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 وتناول الباب السادس موضوع تنفيذ الأحكام الجزائية ونقل المحكوم عليهم 

لتوي تنفيذ الأحكوام الأجنبيوة علوى الأحكوام الجنائيوة الباتوة أي ا( 40)فقد حصرت المادة 

استنفدت جميع طرق الطعن العادية وغير العادية ، والمتضومنة عقوبوة سوالبة للحريوة ، وفقوا 

 .والأربعين  الحاديةالمادة للشروط المحددة فى 

حوالات الورفض الوجووبى لتنفيوذ الأحكوام الأجنبيوة  المادة الثانية والأربعوونوقد تناولت 

ذ تلك الأحكوام مؤكودة علوى اختصواص الجهوة طريقة تنفي المادة الثالثة والأربعونفيما حددت 

 .المطلوب منها تحديد أسلوب التنفيذ 

بتنظيم توأثير أحكوام العفوو علوى تنفيوذ الأحكوام  المادة الرابعة و الأربعونوقد اختصت  

 .الأجنبية مع التفرقة بين العفو الشامل والعفو الخاص

اءات طلب تنفيذ الحكم  وما يليها لتحدد  إجر المادة الخامسة والأربعونو جاءت  

وترجمة مرفقاً به الحكم الجزائي ومستندات التنفيذ  ي قدم طلب تنفيذ الحكمحيث يجب أن 

السلطة القضائية كما قررت بأن البت فى الطلب يكون من قبل . رسمية لها باللغة العربية

ة حتى المختصة التي يكون لها أن تطبق ما يناسب العقوبة المقضي بها من عقوبات تبعي

  .ولو لم ينص الحكم عليها

الحكم البوات  تنفيذى يقتصر على ذوفى خصوص شروط قبول نقل المحكوم عليهم وال 

المووادة الصووادر بعقوبووة سووالبة للحريووة فووى حووق حوواملي جنسووية الدولووة الطالبووة فقوود اشووترطت 

ة الجهوة اتفواق إرادة الأطوراف الثلاثو العديد من الشروط لعل مون أهمهوا، السادسة والأربعون

ى يحق لوه العودول عون موافقتوه ذالطالبة والمطلوب منها بالإضافة إلى المحكوم عليه ذاته  ال

 .حتى قبل تمام نقله

ن السلطة القضائية المادة السابعة والأربعوالبت في طلب النقل، ألزمت وعند 

ة العقوبة المختصة فى الجهة المطلوب منها بأن ت حدد فى حالة قبول نقل المحكوم عليه،  مد

ما تم تنفيذه منها، مع التزامها بالقرارات  إستنزالالواجب تنفيذها لدى الجهة الطالبة بعد 
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والأحكام الصادرة من الجهة المطلوب منها والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة 

 .المقضي بها كلها أو بعضها أو تجريدها من قابليتها للتنفيذ

 المادة الثامنة والأربعونى تم نقله قررت ذوم عليه الب المحكوولمواجهة حالة هر

التنفيذ على المنقول الهارب بما  أن تستعيد حقها في حق الدولة الصادر فيها حكم الإدانة في

تبقياً من العقوبة المقضي بها عليه  .كان م 

التى أحالت فى تنظيم أحكام العفو بالنسبة  المادة التاسعة والأربعونوأخيراً كانت 

  . من ذات القانون  44للمحكوم عليه المنقول إلى المادة 
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